هذه الدروس المفرغة من كتاب أقيسة الصحابة  لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

أقيسـة الصحـابة وأثرها في الفقه الإسلامي
الدرس الثاني: تابع تعريف القياس
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

تكلمنا  عن القياس وهو من أدلة الأحكام، وهو الدليل الرابع عند الشافعية، فأدلتهم: الكتاب والسنة، ثم الإجماع ثم القياس.

وأحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس على تفصيل عنده في المذهب.

وتكلمنا عن الأدله التي يستدل بها الجمهور على صحة القياس وقلنا هو شبه إجماع، ولكن خالف النظامية من المعتزلة، وابن حزم الظاهري. 

الرد على أدلة من أنكر القياس:

الدليل الأول: قول الله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}[الأنعام:38]  
الدليل الثاني قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل:89]  

الرد عليهما من وجهين:

الوجه الأول: يقصد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ لا القرآن، فلا يصح الاستدلال به, الدلالة على ذلك قوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا}[الحديد:22] يقصد اللوح المحفوظ.
الوجه الثاني: لوتنزلنا أن المقصود بقرينة قوله تعالى:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} هو القرآن فهذا حق، فما من شيء إلا في كتاب الله، ولكن في كتاب الله على قسمين:

الأول: قسم مفصل مبين، وهو قسم لا يحتاج لشيء فيه.

الثاني: قسم مجمل، وهذا نحتاج لتفسيره، فهو يفسر ويستبين لنا إما بالكتاب وبالسنة أو بالإجماع، أو بالقياس. فهو في الكتاب أيضا فلا معارضة.

الدليل الثالث:  فنقول: إن استدلاله بقوله تعالى: {لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}[الحجرات:1] وجه الدلالة عندهم أن القائس متقدم بين يدي الله ورسوله، نقول: إن القياس ليس تقدماً بين يدي الله ورسوله، فإن الله بين لنا القياس في كتابه، والرسول قد قاس، فهذا ليس تقدماً بين يدي الله ورسوله. فالقياس أخذ بكلام الله وكلام رسوله، فقد أمر به الله كما في قوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}[النساء:83]  يستنبطونه دلالة على الذين يقيسون بالنظر.  فهو مأمور به شرعا لحديث: (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) فلابد من النظر في الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام، والقياس منه .
الدليل الرابع:  وأما استدلالهم بقوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء:36] فهذه الآية خاصة بالظن الذي يتبع فيه المرء هواه خرصا وتخمينا. والعلم علمان: علم قطعي وعلم ظني.  أما العلم القطعي دليل يلزمنا العلم والعمل، والعلم الظني أيضا دليل يلزمنا العلم والعمل به عند كثير من أهل العلم.
والظن الذي قال الله فيه ذما: {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}[يونس:36] وهو الظن الذي يتبع فيه المرء هواه.
أما قوله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}[البقرة:46] فهذا ظن حق، وقوله تعالى عن المنافقين:{يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ}[آل عمران:145] وبالمقابل أهل الإيمان يظنون ظن الحق.
فقوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} رد على من يتبع هواه والخرص والتخمين ولا علم له. وأما من بالقياس ينظر فهذا له علم يستنبط الحكم من الكتاب.

الدليل الخامس: وهو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله، ثم تعمل برهة بسنة رسول الله، ثم تعمل بالرأي، فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا وأضلوا).
وهذا حديث عجيب. بالإجماع لو عملت الأمة بالكتاب فهى في هداية لا ضلال، ولو عملت بالسنة فهى في هداية لا في ضلال، فالضلال سيكون في القياس، وهذا وجه الدلالة عند منكري القياس.

وهذا كلام باطل والرد عليه من أوجه:

الوجه الأول: ثبت العرش ثم انقش، فهو حديث ضعيف فيه عثمان بن عبدالرحمن الزهري وهو متروك لا يصح.

الوجه الثاني: لو تنزلنا وقلنا بصحة سنده، لكان فيه شذوذ في المتن، لأنه قال برهة بالكتاب، ثم برهة بالسنة، والكتاب والسنة قرينان يتلازمان لا يفترقان بحال.

الوجه الثالث: ولو تنزلنا وقلنا بصحته سندا ومتنا، فنقول القياس قياسان: قياس يصادم النص، وقياس يوافق النص، أما  الأول فمن عمل به فقد ضل وهو مقصود الحديث لو تنزلنا وقلنا بصحته، وأما الثاني فيعمل به.

الدليل السادس: وهو أنه وردت أثار عن الصحابة على عدم العمل بالقياس وهو كلام باطل، فالصحابة ذموا الرأي لما عمر رضي الله عنه قال: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. يستدلون بذلك على بطلان القياس، نقول الذي قال ذلك هو الذي قال بالقياس وأمر به والعمل به لما قال لـأبي موسى: وعليك النظير بالنظير.

فهو يقصد بقوله: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، الرأي الذي يخالف النص ويصادمه. وهو قال ذلك لما صادم نصا كما في صلح الحديبية، فالله سماه نصرا وبشر رسوله فقال: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ}[الفتح:27] فعمر لما وجد الشروط المجحفة في الصلح، قال: ألسنا على الحق، أليسوا هم علي الباطل؟ فلم نعطي لهم الدنية؟ فقال رسول الله: (أنا رسول الله لن يضيعني). فكان النصر موجودا بالوحي، وعمر عقله لم يستطع أن يحتمل هذا. قال: وعملت لذلك أعمالا. ثم قال: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. وهو الرأي الذي يصادم نصا، أما القياس الموافق للنص فإنه كان يقول به.
الفرق بين القياس والاجتهاد:

كثير من الأصوليين يرون أن القياس هو الاجتهاد وأن الاجتهاد هو القياس، وحجتهم في ذلك حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: (كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟) قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: (فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟) قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟) قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو. وكان يقصد القياس.
وهذا دلالة على أن الاجتهاد هو القياس، والقياس هو الاجتهاد، وهذا قول ليس فيه تحقيق.

والتحقيق أن بينهما عموم وخصوص، فالاجتهاد ينزل تحته القياس ولا عكس، فالاجتهاد يكون بالقياس وبالنظر في عمومات الأدلة، وبالنظر في المفهومات وبالنظر في المطلقات والمقيدات. فالاجتهاد أوسع من القياس، أما القياس لايبحث المرء فيه إلا في تحكم العلة أو قياس الشبه والعكس كما سيأتي.

فالعلاقة هنا عموم وخصوص، فكل مجتهد يصح أن تقول أنه قائس وليس كل قائس مجتهد، فقد يكون اجتهاده متعلق بهذه المسألة فقط، لكن المجتهد أوسع.

أقسام القياس:

الأول: قياس العلة.  الثاني: قياس الدلالة.  الثالث: قياس الشبه.   الرابع: قياس العكس.
وقياس الشبه والعكس من أضعف ما يكون.

القسم الأول:  قياس العلة:  وهو الذي ظهرت وتمكنت فيه العلة في الفرع كما في الأصل الذي نص عليه الدليل.
مثال (1): قوله تعالى: {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} [آل عمران:137]، الله جل وعلا يقص علينا أن الأمم السابقة عتوا وطغوا وبغوا، فماذا كان حكمهم؟ الهلاك. فقال:{فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ}.
وهذا قياس علة، الأصل: الأمم السابقة، الحكم: الهلاك، العلة: الكفر والظلم والبغي، الفرع: المخاطبون بهذه الآيه.
فلو توفرت فيمن خوطب بهذه الآية العلة، لكان الحكم الهلاك، وقد جاء ذلك تصريحا لما قص علينا الله قصة قوم لوط وعقوبتهم، قال: {وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} [هود:83].
مثال (2): قوله تعالى: {أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ}[الأنعام:6] فقوله: {بذُنُوبِهِمْ} الباء هنا سببية، تثبت العلية، فمن يأتي بعدهم إن أذنبوا كما أذنبوا هلكوا مثلما أهلكوا. 
القسم الثاني: قياس الدلالة:  وهو نابع عن قياس العلة وهو أثر العلة.

مثال (1): قوله تعالى: {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[فصلت:39]

العلة الموجبة هي قدرة الله فيما الاحياء هو دليل العلة أو أثر العلة.  والحكم هو البعث بعد النشور أو الاحياء بعد الإماتة. فهو قياس دلالة، قياس أثر العلة، فلا نقول أن العلة متمكنة في الفرع، وإنما أثر العلة هو المتمكن في الفرع.
الأصل: الأرض الميتة، الحكم: الإحياء بعد الموت، العلة الموجبة: قدرة الله، الفرع: من مات وصار رميما، حكم الفرع: البعث بعد الموت، أي الاحياء بعد الموت. 

وهنا لا نقول علته، ولكن نقول المستحكم هو دليل العلة أو أثر العلة وهو الاحياء، والسبب في احياء الأرض هو المطر، وأثره هو الذي ظهر على الأرض بالاحياء.

كذلك الناس يوم القيامة يكونون أمواتا فينزل مطر كالمني، وأثره احياؤهم بعد الموت فيبعثون حفاة عراة غرلا وقد نبتت أجسادهم من هذا المطر.

مثال (2): قوله تعالى: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)}[القيامة:36-40]

النطفة أحياها الله وكونها الأطوار المعروفة، فالله يأمرك أن تنظر لذلك وتمحص النظر فترى يوم القيامة أن القادر على أن يحول النطفة كما في قوله تعالى: {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ}[المؤمنون:14]  فنفس الأمر سيكون في الأخرة.

الأصل هي أطوار الجنين في بطن أمه، الفرع: الميت والحال أنه لم يبق منه إلا عجب الذنب. وأثر العلة: أنه صار خلقا مصورا وأحسن الله تصويره في الدنيا، ولذلك يوم القيامة يكون خلقا مصورا أحسن الله تصويره حفاة عراة غرلا. وأيضا قياس دلالة أنه جعل بطن الأرض كبطن الأم .
القسم الثالث: قياس الشبه:  وهو من أضعف القياسات لأنه يلحق فرع على أصل لوجود شبه بينهم فقط..

مثال (1): أصل هذا القياس أخوة يوسف لما قالوا كما في قوله تعالى: {إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ} [يوسف:77] فالأصل هنا يوسف وحاشاه فهو الكريم بن الكريم، والفرع أخوه، ووجه الشبه أنهما شقيقين، فالحكم: السرقة.
وهذا قياس من أبطل ما يكون.

مثال (2): أيضا معارضة الكفار لأنبيائهم بسبب قياس الشبه، فقالوا أنت تأكل كما نأكل وتأتي النساء كما نأتي، وتنام كما ننام، كما في قوله تعالى: {قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا}[هود:27] وهذا وجه شبه فأنت رسول فلا بد أن نكون رسلا مثلك فرد الله عليهم فقال: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}[الأنعام:124]

وكما في قوله تعالى: {قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ}[إبراهيم:11] وقوله تعالى: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ}[الحج:75] وقوله تعالى: {مَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ}[القصص:86] 
فهذا فضل خص الله به بعض عبادة لميزة فلا يصح قياس الشبه هنا.
الدرس القادم: أمثلة من اقيسة الصحابة....
ومنها مسألة المفوضة:

ومنها قياس لابن مسعود أنه جاءه الناس وهو في الكوفة فقالوا: رجل مات وكان قد تزوج امرأة لم يدخل بها، فما لها؟ قال: لا أعرف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وردهم. فأتوا له المرة الثانية فقال: لا أعرف فيها شيئا. فأتوا الثالثة، فقالوا ومن نسأل؟ فقال: أجتهد فيها رأي –أي أقيس- فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي. فقال: لها الميراث، وعليها العدة، ولها مهر المثل. فجعل المعقود عليها في حال موت الزوج كالمدخول بها. فقاس المعقود عليها  على المدخول بها بجامع عقد النكاح، والحكم: لها الميراث، وعليها العدة. فهي مكنته من نفسها لكنه مات إن قلنا بذلك.
فقام رجل فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضى به في بَرْوَع بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحًا شديدًا.
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